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Overview of the course نظرة عامة حول الكورس                                                                                              
مضمون هذا الكورس يتمثل في التعريف بالقاعدة من المنظور اللغوي والفقهي والأصولي والقانوني، والفرق بين القاعدة الفقهية والقانونية، وكذلك الفرق بينها وبين النظرية والضابط والمدرك، ومن ثم الدخول في شرح بعض القواعد الفقهية والتمثيل لها بأمثلة فقهية.

COURSE OBJECTIVESأهداف الكورس                                                                                 
يروم هذا الكورس تنمية الخلفية العلمية لطلبة العلوم الشرعية وتهيئتهم لاستيعاب القواعد الفقهية ومن ثم تهيئتهم لإيجاد الحلول الشرعية للمستجدات والوقائع المعاصرة من خلال تطبيق القواعد المناسبة عليها.
Teaching Aids الوسائل التعليمية:                                                                                                  :
سيتم من خلال هذا الكورس تعليم الطلبة من خلال الوسائل التعليمية الحديثة مثل  جهاز الحاسوب والجهاز الخاص بعرض الشرائح واللوائح المسمى بـ[داتاشو].بالإضافة إلى السبورة والاعتماد على كتب منهجية في تخصص القواعد الفقهية.
NOTE                                                                  ملحوظة:                                                   

: وفي سبيل الاستفادة التامة مما يحتويه مواد الكورس على الطلبة متابعة الدروس بجدية وعدم تضييع ساعاته، كما وان المشاركة في مناقشات الدرس مفيدة جدا في سبيل ترسيخ المفاهيم والمفردات المتعلقة بالمنهج.

Distribution of marks (grades) توزيع الدرجات:                                                                                      :
يتم خلال هذا الكورس إجراء ما يأتي:
	لكل امتحان 20 درجة، ويكون المجموع  40 درجة.
	1- امتحانين تحريريين في سبيل تحديد درجة السعي 

	60 درجة
	2- والامتحان النهائي للسنة الدراسية يكون على 

	100 درجة.
	المجموع


 مصادر الكورس :                                       Course reading list                                                                

اولا: المصادر الرئيسة: 

1. د. عبد الكريم زيدان، الوجيز في القواعد الفقهية. 
2. إيضاح الفوائد في شرح القواعد على نمط جديد، الدكتور مصطفى ابراهيم الزلمي

3. أحمد بن محمد الزرقا(1357هـ) شرح القواعد الفقهية، نسقه وراجعه وصححه د.عبد الستار أبو غدة، نشر دار الغرب الاسلامي، 1403هـ-1983م.
4. د. محمد صدقي بن أحمد البورنو، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، مؤسسة الرسالة.
5.  ثانيا: المصادر الثانوية:

1- الإمام السيوطي، الأشباه والنظائر.

2- الإمام ابن نجيم الحنفي، الأشباه والنظائر.
3- الدكتور يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين، القواعد الفقهية، مكتبة الرشد، الرياض الطبعة الأولى، 1418هـ 1998م.
مفردات المنهج وتوزيعها على الأسابيع:    Vocabulary curriculum and distribution of weeks
	الأسبوع
	الموضوع

	الأسبوع الأول
	تعريف القاعدة، الفرق بين القاعدة والنظرية، والضابط والمدرك. 

	الأسبوع الثاني
	الفرق بين القاعدة الشرعية والقاعدة الفقهية


	الأسبوع الثالث
	  أوجه الشبه والاختلاف بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية

	الأسبوع الرابع
	أقسام القاعدة الفقهية والأصولية

	الأسبوع الخامس 
	أوجه الشبه والاختلاف بين القاعدة الشرعية والقاعدة القانونية 
مصادر القواعد الفقهية

	الأسبوع السادس
	أنواع القواعد الفقهية
أهم المؤلفات في علم القواعد الفقهية

	الأسبوع السابع 
	الأمور بمقاصدها.
العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني

	الأسبوع الثامن
	الأصل في الكلام الحقيقة.
إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز.

	الأسبوع التاسع
	لا ينسب إلى ساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجة بيان.

	الأسبوع العاشر
	لا عبرة بالدلالة في مقابل التصريح.

	الأسبوع الحادي عشر
	ذكر بعض ما لا يتجزء كذكر كله.

	الأسبوع الثاني عشر
	قاعدة (لا اجتهاد في مورد النص).

	الأسبوع الثالث عشر
	قاعدة (الاجْتِهَادُ لا يُنْقَضُ بِمِثْلِهِ)

	الأسبوع الرابع عشر
	قاعدة (اليقين لا يزول بالشك).

	الأسبوع الخامس عشر
	قاعدة (الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ)

	الأسبوع السادس عشر
	أسباب المشقة.

	الأسبوع السابع عشر
	أنواع التخفيفات.

	الأسبوع الثامن عشر
	قاعدة (إذَا ضَاقَ الْأَمْرُ اتَّسَعَ، وإذا اتَّسَعَ ضَاقَ)

	الأسبوع التاسع عشر
	قاعدة (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ)

	الأسبوع العشرون
	قاعدة (الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ)

	الأسبوع الحادي والعشرون
	قاعدة (الضرورات تقدر بقدرها)

	الأسبوع الثاني والعشرون
	قاعدة (الاضطرار لا يبطل حق الغير)

	الأسبوع الثالث والعشرون
	قاعدة (مَنْ اسْتَعْجَلَ الشَّيْءَ قَبْلَ أَوَانِهِ عُوقِبَ بِحِرْمَانِهِ)

	الأسبوع الرابع والعشرون
	قاعدة (الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ)

	الأسبوع الخامس والعشرون
	قاعدة:  (التَّصَرُّفُ عَلَى الرَّعيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ)

	الأسبوع السادس والعشرون
	قاعدة (جِنَايَةُ الْعَجْمَاءِ جُبَارٌ)

	الأسبوع السابع والعشرون
	قاعدة (الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ)

	الأسبوع الثامن والعشرون
	قاعدة (على اليد ما أخذت حتى تؤديه)

	الأسبوع التاسع والعشرون
	قاعدة (إذَا اجْتَمَعَ الْمُبَاشِرُ وَالْمُتَسَبِّبُ أُضِيفَ الْحُكْمُ إلَى الْمُبَاشِرِ)

	الأسبوع الثلاثون
	قاعدة (إذَا تَعَارَضَ الْمَانِعُ وَالْمُقْتَضِي يُقَدَّمُ الْمَانِعُ)

	الأسبوع الحادي والثلاثون
	قاعدة (إِذا زَالَ الْمَانِع عَاد الْمَمْنُوع)


نماذج من الأسئلة:                                                                                          Sample Questions
الأنموذج الأول:
سؤال: بيِّن الفرق بين ما يأتي مع التمثيل:

الفرع الأول: القاعدة الفقهية والقاعدة القانونية.                  الفرع الثاني: القاعدة والنظرية. 

الجواب:

جواب الفرع الأول:

1- من حيث المصدر: فمصدر القاعدة الشرعية النصية هو الوحي المباشر أي القرآن، او الوحي غـيـر المباشر أي السنة المطهرة، بينما مصدر القاعدة القانونية هو السلطة التشريعية الوضعية الزمنية التي تتولى وضع القاعدة أو نقل قاعدة شرعية إلى قاعدة قانونية.

2- من حيث الثبات والدوام: فالقاعدة الشرعية النصية ثابتة لا تختلف باختلاف الأشخاص والأزمنة والأمكنة إلا في التطبيق، بخلاف القاعدة القانونية فإنها معرضة للإلغاء أو التعديل.

3- من حيث العموم: فالقاعدة الشرعية –نصية كانت او اجتهادية- تخاطب الأسرة البشرية جمعاء، قال تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ}، والرحمة هنا المصلحة الإيجابية كالمنفعة المستجلبة، والمصلحة السلبية كالمفسدة المستدرأة، في حين أن القاعدة القانونية تخاطب مجتمعا معينا في دولة ذات سيادة، ولا يخضع لها من يكون خارج إقليمها البري والجوي والبحري باستثناء السفراء ومن يتبعون تلك الدولة، ولكل دولة قواعد قانونية خاصة غير ملزمة لغيرها من الدول، وقد يكون بعض القواعد مشتركة بين أكثر من دولة كقاعدة "لا يجوز العقاب بدون جريمة" وكميثاق الأمم المتحدة العامة لكل دولة تكون عضوا في الأمم المتحدة.

4- من حيث الجزاء: فالجزاء في القاعدة الشرعية –نصية كانت او اجتهادية-  ذو شقين، دنيوي وأخروي، إيجابي وسلبي، قال تعالى: {فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ}  وهذا إيجابي، وقال (وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ} وهذا سلبي"، بينما الجزاء في القاعدة القانونية ذو شق واحد، سلبي ودنيوي.

5- من حيث الاستثناء والتمييز: فالقاعدة الشرعية –نصية كانت او اجتهادية- مجردة كاملة لا يوجد فيها تمييز بين الناس، بخلاف القاعدة القانونية فإن مجرديتها ليست تامة، فإنها تعطي الحصانة للرئيس واعضاء البرلمان والوزراء والسلك الدبلوماسي.

6- من حيث المحكوم فيه: ففي القاعدة الشرعية –نصية كانت او اجتهادية-  يكون المحكوم فيه الأعمال الظاهرة والباطنة الخاضعة لإرادة الإنسان، بينما المحكوم فيه في القاعدة القانونية هو الأعمال الظاهرة، فلا تحاسب القاعدة القانونية الإنسان على كرهه لجاره أو حسده لغيره.
7- من حيث التنظيم: القواعد الشرعية –نصية كانت او اجتهادية- أعم تنظيما من القواعد القانونية، لأن القواعد الشرعية كما تنظم علاقة الإنسان مع الإنسان، تتولى أيضا تنظيم علاقة الإنسان مع ربِّه، بخلاف القاعدة القانونية فإنها لم ولن تتطرق إلى هذا الجانب إلا نادرا.

8- من حيث ارتباطها بالأخلاق: أحكام القاعدة الشرعية –نصية كانت او اجتهادية- مشبعة بالأخلاق، بخلاف أحكام القاعدة القانونية فإنها غالبا لا تهتم بالجانب الأخلاقي، ففي كثير من القوانين لا يعاقب الإنسان على ارتكاب جريمة الزنى إذا كان الزانيان بالغين عاقلين راضيين غير متزوجين، وكذلك بالنسبة للعلاقة الجنسية بين المثليين وزواجها، بل زواج الإنسان والحيوان كما في بعض الدول الغربية.

9- من حيث التأثير والتأثر: القواعد الشرعية–نصية كانت او اجتهادية-  لم تتأثر بالقواعد القانونية، بل أثَّرت في القوانين الوضعية بعد تدوينها ونقلها إلى العالم  عن طريق الفتوحات لا سيما الفتح الأندلسي حيث حكم المسلمون بلاد الأندلس قرابة ثمانية قرون، حتى أصبح المذهب المالكي مصدرا للقانون في أوربا لا سيما في فرنسا، فقد توصل الباحثون إلى أن القانون المدني الفرنسي المسمى (كود نابليون) الصادر عام 1804م مأخوذ من المذهب المالكي بنسبة 40%.
وكذلك في الفتوحات العثمانية بعد فتح قسطنطينية (اسطنبول) على يد محمد الفاتح عام 1453م، تأثرت التشريعات اللاتينية الجرمانية بالفقه الحنفي الذي كان المذهب الرسمي للدولة العثمانية.
جواب الفرع الثاني في الفرق بين القاعدة والنظرية: 

اختلف العلماء في النسبة بين القاعدة والنظرية،فمنهم من قال: بأنهما مترادفتان، وممن قال بذلك الشيخ محمد أبو زهرة في أصوله.

ومنهم من قال بانهما مختلفتان، وممن قال بذلك الشيخ مصطفى الزرقاء وأبو سنة وعلي الندوي ومحمد عثمان شبر.

وأوجه الاختلاف تظهر في هذه النقاط الآتية:

1- النظرية الفقهية أكثر اتساعا وشمولا من القاعدة الفقهية لأن النظرية قد يندرج تحتها كثير من القواعد الكلية والضوابط الفقهية ذات الصلة بموضوع النظرية كنظرية التعسف في استعمال الحق الذي يدخل فيها كثير من القواعد الفقهية مثل الضرر يزال، ودرء المفاسد أولى من جلب المصالح، وإذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما.

غير أن القاعدة الفقهية تكون أعم من وجه آخر لأنها قد تكون ذات صلة بعدة نظريات كقاعدة الأمور بمقاصدها التي تدخل في نظريات العقد والملكية والمؤيدات الشرعية.

وعلى هذا يكون بينهما العموم والخصوص الوجهي. 
2- النظرية الفقهية تتضمن في الغالب المقومات الأساسية من أركان وشروط وضوابط، وهذا ما لا يتضمنه كثير من القواعد الفقهية.     

3- النظريات الفقهية لا تتضمن حكما فقهيا في ذاتها لأنها مجرد هيكل عظمي ينتظم مجموعة من القضايا المتجانسة في إطار ذلك الهيكل، في حين ان القاعدة الفقهية تتضمن حكما فقهيا في ذاتها، ويستند ذلك الحكم إلى أدلة شرعية.

4- النظريات الفقهية تصاغ على شكل بحث أو كتاب مطول في حين ان القاعدة الفقهية تصاغ بعبارة موجزة دقيقة.  

الأنموذج الثاني:

سؤال: أَعِدْ هذه الأمثلة الفقهية إلى قواعدها:
1- لو أسقط ولي القتيل نصف القصاص سقط القصاص كله. 
الجواب: المثال مندرج تحت قاعدة "ذكر بعض ما لا يتجزء كذكر كله"

2- لو رأى غيره يتلف ماله فسكت لا يكون إذنا بإتلافه.
الجواب: الجواب: المثال مندرج تحت قاعدة " لاينسب إلى ساكت قول"
3- جواز إنفاق المضارب على نفسه في السفر من مال المضاربة.
الجواب: المثال مندرج تحت قاعدة "المشقة تجلب التيسير"
الأنموذج الثالث: سؤال: بيِّن الصحيح من الخطأ فيما يأتي، ثم صحح الخطأ إن وجد، وعلل كلا من التصحيح والتخطئة:

1- لو تغير اجتهاد المصلي في القبلة عمل بالثاني، ولو صلى أربع ركعات إلى أربع جهات بالاجتهاد بطلت صلاته وعليه القضاء.

الجواب: صحت صلاته ولا قضاء عليه.
2-  إذا تزوجت المرأة سقط حقها في الحضانة ولن يعود إليها حقها في الحضانة حتى لو طلقت طلاقا بائنا.
الجواب: خطأ، وذلك لأن سقوط حقها في الحضانة كان لمانع وهو زواجها من رجل آخر، فإذا زال المانع عاد حقها في الحضانة طبقا لقاعدة "إذا زال المانع عاد الممنوع".

الأنموذج الرابع:سؤال: مثِّل لما يأتي:
1- العادة محكمة.
الجواب: من دفع ثوبه إلى من يخيطه وهو معروف بأخذ الأجرة، استحق الأجرة ولو لم يصرح بها. 

2- تخفيف تغيير.
الجواب: كتغيير هيئة الصلاة للخوف.

3- القديم يترك على قدمه.
الجواب: لو كان للدار مسيل على دار الجار يجري من مدة لا يدركها الأقران كان ذلك المسيل قديما فليس للجار منعه.

الأنموذج الخامس:سؤال: على ضوء قاعدة "المشقة تجلب التيسير" تكلم بالتفصيل عما يأتي:
1- دليلين من أدلة القاعدة.
الجواب: أ- قال تعالى (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر).        ب- قال تعالى (وما جعل عليكم في الدين من حرج).
2- أقسام المشاق وحكم كل قسم.
الجواب: المشاق قسمان

القسم الأول: مشقة لا تنفك عنها التكاليف الشرعية غالبا كمشقة الوضوء في والصوم، وهذا القسم لا أثر له في إسقاط العبادات وبالتالي لا تشمله قاعدة "المشقة تجلب التيسير".

القسم الثاني: مشقة تنفك عنها التكاليف الشرعية غالبا، وهي أنواع:

النوع الأول: مشقة عظيمة فادحة كمشقة الخوف على النفوس، وهذه المشقة توجب التخفيف والترخيص.

النوع الثاني: مشقة خفيفة كأدنى وجع في أصبع أو أدنى صداع، وهذا النوع لا اعتبار له ولا يوجب التخفيف والترخيص.

النوع الثالث: مشقة واقعة بين هاتين المشقتين مختلفة في الخفة والشدة، فما دنا من النوع الأول أوجب التخفيف، وما دنا من النوع الثاني لم يوجب التخفيف إلا عند اهل الظاهر، وما وقع بين هاتين الرتبتين مختلف فيه، فمن العلماء من يلحقة بالنوع الأول فيوجب التخفيف، ومنهم من يلحقه بالنوع الثاني قلا يوجب التخفيف عنده.
3- أنواع التخفيفات مع مثال لكل نوع.
الجواب: 

الأول: تخفيف إسقاط كإسقاط العبادات عند وجود أعذارها.

الثاني: تخفيف إبدال كإبدال الوضوء والغسل بالتيمم.

الثالث: تخفيف تقديم كالجمع في عرفات.

الرابع: تخفيف تأخير كالجمع في مزدلفة.

الخامس: تخفيف ترخيص كأكل الميتة للمضطر.

السادس: تخفيف تغيير كتغيير هيئة الصلاة للخوف.
تنبيهات ونصائح للتفوق في الامتحان:                 Alerts and tips to excel in the exam
النقطة الأولى: لا تقرأ لأجل الامتحان والحصول على الشهادة، فإنك إن قرأت لأجل ذلك فسرعان ما تنسى ما قرأت وحفظت، فلتكن قراءتك لأجل التعلم وخدمة البلاد والعباد.

النقطة الثانية: فكِّر بالنجاح ولا تفكر بالرسوب. 

              فكِّر بالسهولة ولا تفكر بالصعوبة.

               فكِّر بالامتياز *ولا تفكر بالمقبول.

النقطة الثالثة: ادخل القاعة وأنت مطمئن النفس مرتاح البال، وابتعد عن القلق والخوف والاضطراب، فإن كل ذلك ينسيك ما حفظت ويشرد ذهنك ويُشغِلُه بما لا ينفعك ساعة الامتحان، وكم رأينا من طلاب دخلوا القاعة قلقين فنسوا ما حفظوه وتعلموه، ولما خرجوا من القاعة فإذا بهم يتذكرون ويراجعون المشرف على القاعة لعله يأذن لهم بالدخول مرة أخرى، فيفشلون.

النقطة الرابعة: عليك بفهم السؤال قبل الإجابة عليه، فإن فهم السؤال نصف الجواب –كما قيل.

 إذ نرى من الطلاب من يتسرع في الإجابة على السؤال في قاعة الامتحان قبل فهمه جيداً، ولعله يجيب على غير المطلوب منه مما يُبْعِدُهُ عن التفوق. 
إذاً لا تضيع النقطة الجوهرية في السؤال، لا بد من فهم السؤال جيداً ثم الإجابة عليه.

النقطة الخامسة: مراعاة الوقت في قاعة الامتحان:

 فالطالب الذي يبحث عن التفوق يوزِّع الوقت المخصص للإجابة في قاعة الامتحان على الأسئلة المطلوبة كافة، أما أن يسترسل الطالب في الإجابة على السؤال الأول ويُطنب، حتى يضيق وقته عن الإجابة على الأسئلة الأخيرة فهذا مَضْيَعَةٌ للتفوق في الامتحان.

النقطة السادسة: ابدأ بالإجابة على السؤال السهل الذي تجيد إجابته، ثم أجب على الباقي.

النقطة السابعة:الخط الجيد: لا أبوح سرّاً إن قلت: إنَّ الأستاذ المصحح يتأثر بترتيب الورقة الامتحانية، وبالخط الجيد للطالب، وَلْيَتَذكرَّ الطالب أن المدرس لا يصحّح ورقته وحسب ولكنه يُصحّح مئات الأوراق، ولعله يتعب من الخط الرديء أو الخط الصغير أو الترتيب السيئ لبعض الأوراق، الأمر الذي يؤثر على نتائج الامتحان.
You wish to reach the heights with little effort, yet he who gathers honey must suffer the stings of the bees
تريد إدراكَ المعالي رخيصةً، ولا بدّ دونَ الشَّهْدِ من إبَر النحل
مع تحيات أستاذ المادة: د.عثمان محمد غريب
الأسئلة النموذجية لمادة القواعد الفقهية للمرحلة الرابعة للعام الجامعي 2021-2022

س1: بين الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة القانونية

س2: بين الفرق بين القاعدة والنظرية

س3: بين الفرق بين القاعدة والمدرك

س4: بين أوجه الشبه والاختلاف بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية

س5: بين أوجه الفرق بين القاعدة والضابط

س6: بين اوجه الشبه والاختلاف بين القاعدة الفقهية والقاعدة القانونية

س7: عرف المصطلحات الآتية: القاعدة، المقاصد.
س8: تكلم عن أقسام القاعدة الفقهية والأصولية

س9: اذكر أنواع القواعد الفقهية

س10: بين بالتفصيل مصادر القواعد الفقهية

س11: أعد هذه الأمثلة إلى قواعدها:
أ- ملتقط اللقطة إن قصد حفظها وردها إلى صاحبها فلا ضمان عليه إن هلكت في يده دون تعدٍّ، وإن قصد تَمَلُّكَهَا فعليه الضمانُ وإن هلكت بدون تعدٍّ.

ب- لو أسقط ولي القتيل نصف القصاص سقط القصاص كله.

س12: بين الصحيح من الخطأ ثم صحح الخطأ معللا التصحيح والتخطئة:
1- الأم التي من أهل الحضانة إذا سقط حقها من حضانة الولد لمانع، كأن تزوجت من أجنبي مثلاً، ثم طلقها الزوج، أو مات عنها، لم يعد حقها لزوال المانع.
2- لو قال: وقفت داري على حفاظ القرآن، دخل فيه من كان حافظا ونسي.

3- شاة لإنسان خيف عليها من الموت فذبحها غيره كيلا يموت فإنه يضمن ذابحها استحسانا لأنه غير مأذون من مالكها دلالة.
س13: بيّن الأحكام المترتية على قاعدة الأمور بمقاصدها .

س14: مثل لما يأتي:    

1- العبرة في العقود للمقاصد والمعاني
2-  لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح.
3- إذا ضاق الأمر اتسع                                                                    
4- من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه.                        
5- الاجتهاد لا ينقض بمثله  
6- الخراج بالضمان 
7- إذا زال المانع عاد الممنوع       
8- على اليد ما أخذت  
س15: اذكر بالتفصيل أنواع المشاق من جهة شمولها بالمشاق.        

س16: اذكر أنواع التخفيفات مع المثال.

س17: بين أصل هذه القواعد الآتية: العادة محكمة، الاجتهاد لا ينقض بمثله، الخراج بالضمان

س18:: عرّف الإكراه، ثم اذكر أنواعه، وشروط تحققه.            

س19: اذكر مجالات للاجتهاد في مورد النص الخاص:

س20:  اذكر أسباب المشقة واشرح واحدا منها بالتفصيل.     

س21: اذكر خمسامن القواعد الفقهية ومثل لكل نوع.

س22: للمانع قاعدتان اذكرهما ومثل لكل منهما بمثال.

س23: عرف ما يأتي: العادة، الشبهة، الإكراه، المجاز، الدلالة، البينة.

س24: تفرعت  عن قاعدة العادة محكمة قواعد عديدة اذكرها ومثل لكل منها بمثال.

س25: اذكر فتوى الشيخ عبد الكريم المدرس –رحمه الله تعالى- في انهيار الدولار.

س26: اذكر اعتراضات الدكتور مصطفى الزلمي –رحمه الله تعالى-على بعض شراح قاعدة (على اليد ما أخذت).

س27: اذكر أدلة هذه القواعد: (جناية العجماء جبار) (اليقين لا يزول بالشك) (التصرف على الرعية منوط بالمصلحة)

س28: اذكر الأنواع السبعة لتخفيفات الشرع

س29: بين ما يشترط لضمان المباشر وحده.

س30: تكلم عما تبيحه الضرورة من محرمات المطعومات والمشروبات.

س31: هل الضرورة تبيح قتل النفس؟

س32: ما الحكم فيما لو أكره الرجل وأكرهت المراة على الزنى.

س33: متى يجوز الكذب ومتى يجب؟

س34: تكلم عن النقص ودوره في جلب التيسير.

س35: تكلم عن الجهل ودوره في جلب التيسير.

س36: تكلم عن النسيان ودوره في جلب التيسير.

س37: تكلم عن الإكراه ودوره في جلب التيسير.

س38: تكلم عن العموم البلوى ودوره في جلب التيسير.

س39: هل للمرض علاقة بالتيسير؟ تكلم بالتفصيل عن ذلك.

س40: تكلم عن أثر الإكراه على تصرفات المكره القولية والفعلية.

س41: اذكر ثلاثةأمثلة على أثر  السفر في تغيير الحكم الشرعي تيسيرا.

س42: أرجع بعض علماء الشافعية جميع مذهب الإمام الشافعي إلى خمس قواعد، اذكرها.

س43: اذكر أدلة قاعدة المشقة تجلب التيسير.

س44: بين الفرق بين الصفات الأصلية والصفات العارضة.

س45: تكلم بالتفصيل عن قاعدة لا اجتهاد في مورد النص.

س46:  عرف مرتب الإدراك.

س47: ما الحكم إذا أمر السلطان باتباع رأي معين؟

س48: عرف الاجتهاد، ثم بين هل الاجتهاد القديم يقيد صاحبه؟ وما الدليل على ذلك؟

س49: ما علاقة القضية الإرثية المشهورة بالعمرية أو الحجرية بالقواعد الفقهية؟

س50:  تكلم بالتفصيل عن أنواع النصوص من حيث الثبوت والدلالة.

س51: تكلم بالتفصيل عن قاعدة ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله.  

س52: ما الفرق بين الدلالة والتصريح؟ ولمن يكون الاعتبار في حالة تعارضهما؟

س53: ذكر الفقهاء بان وصف الفعل بالحل والحرمة يكون بناء على قصد فاعله، ما المقصود من كلامهم هذا؟

س54: هل النية المجردة لها اعتبار في الدنيا؟ وكيف؟

س59: هل يثاب الإنسان على النية الحسنة مع عدم مشروعية الفعل؟

س60:  علل ما يأتي: 

1- الهبة بشرط العوض بيع.
2- إذا ادعى الزوج بأن زوجته غير باكرة وانكرت زوجته فالقول قولها.
س61: خصص الفقهاء للسكوت قاعدة جليلة, اذكرها واشرحها.

س62: هل النطق بالكفر بدافع الإكراه رخصة أو عزيمة؟ وكيف؟

س63: اذكر رأي ابن عابدين في بيان الفرق بين الظن وغالب الظن. 

س64: اذكر حالات ترك الحقيقة واللجوء إلى المجاز:
س65: ما حكم المشقة الواقعة بين المشقة الخفيفة والفادحة؟

س66: تكلم بالتفصيل عن قاعدة (من استعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه).

س67: تكلم بالتفصيل عن قاعدة (الاضطرار لا يبطل حق الغير)

س68: تكلم بالتفصيل عن قاعدة العادة محكمة.

س69: بين حكم ما ياتي:

1- لَو عقد الرجل على أُخْتَيْنِ بعقدين متعاقبين وَنسي الأول.
2- لو حفر بئرا في طريق العامة وألقى شخص نفسه فيها.
س70: أكمل ما يأتي:

1- إذا اجتمع المباشر والمتسبب.....
2- إذا تعارض المقتضي والمانع....
س71: ثمة قاعدة فقهية قال عنها السيوطي بانها تدخل في جميع أبواب الفقه، ما هي تلك القاعدة؟ وما دليلها، وما امثلتها؟

س72: ما معنى قولهم (الضرورات تقدر بقدرها).

س73: لماذا فرق الفقهاء بين الرجل والمرأة في الإكراه بالزنى لو هددا بالقتل إن لم يزنيا؟

س74: اذكر ثلاثة أمثلة لقاعدة (استعمالُ النَّاسِ حجةٌ يَجِبُ العَمَلُ بِه)

س75: اذكر رأي الدكتور الزلمي رحمه الله تعالى في صياغة قاعدة (إذا اجتمع المباشر والمتسبب أضيف الحكم إلى المباشر):

س76: تكلم بالتفصيل عن قاعدة (جِنَايَةُ الْعَجْمَاءِ جُبَارٌ)

س77: تشتمل قاعدة لا ضرر ولا ضرار على حكمين بارزين، اذكرهما مع الشرح الوتمثيل.

س78: اشرح قاعدة المعروف عرفا كالمشروط شرطا.

س79: هل العبرة في العقود بالمباني أو بالمعاني؟ بين ذلك بالتفصيل     

س80: املأ الفراغات الآتية:

                        أولا: قسم العلماء الدلالة إلى: .....................................

                        ثانيا: من شروط تحقق الإكراه: 
                       ثالثا: من شروط العمل بالعادة:   ................. ....................

مع تحيات أستاذ المادة
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